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 في التشريع الأردني  الجهة المختصة بالنظر في طلب إزالة الشيوع

 1اسماعيل محمد عبد الرحمن الغرايبة

 المستخلص  

إجراءات قسممة  بيان، و في التشريع الأردنيإزالة الشيوع بالنظر في طلب بيان الجهة المختصة هدفت هذه الدراسة الى  
إجممراءات التممدالا والااتممرال فممي القسمممة امم  طريمم  لجنممة  تحديممد و  ،الأردنمميفممي التشممريع  العقممار المملمموى الممو الشمميوع

يممتت تقممد ت  هانمم أهمهماالمنهجممي  الويموي والتحليلممي، تويمملس الدراسممة المو اممد  نتمما   ااتمممد الحا مل الممو  .إزالمة الشمميوع
طلممب إلممو لجنممة إزالممة الشمميوع وفمم  نصمموة قممانون الملحيممة العقاريممة فممي  مما  تعممفر اتومما  الشممر اء الممو التصممر  فممي 

نصمموة قممانون الملحيممة  ممفلت تويمملس الدراسممة الممو أن  العقممار وهممفا أمممر مستحسمم  وفمم  ممما ورد فممي القممانون الجديممد.
ان وتويملس الدراسمة المو  م  أي نص يبي  الإجراءات اللازم اتحااها في تدالا الدا ني  فمي القسممة.س  العقارية قد ال

نصمموة  اةيممة بشممحن الو ممد  العقاريممة فممي قممانون الملحيممة العقاريممة لتممنظت هممف  القسمممة وأ  ممام لممت يممورد  الأردنمميالمشممرع 
بإقرار نصموة اايمة تمنظت همف  القسممة المشرع الأردني اويس الدراسة    قسمة الأبنية والتجمعات العقارية وتطويرها.

لحون المشرع الأردني لت يورد نصوة  اةيمة بشمحن الو مد  العقاريمة   وأ  ام قسمة الأبنية والتجمعات العقارية وتطويرها
 .في قانون الملحية العقارية
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 المقدمة 
السب  الو الملحية الخاية في الظهور لأن  ياز  الورد لا  ختلف رأ ان الو أن الملحية الشا عة يا حة  

الملحية؛ لأن   تعد بمثابة  الحياز  لا  م   أن  القد مة وإن  انس تشحع  اجاته، إلا أن هف   للأشياء في العصور 
ال وسواء  انس  الآاري ،  تجا   القانونية  الحما ة  له  يوفر  بلا  الانتواع  للورد  يبيح  لا  قانونيا  موهومًا  ملحية  الملحية 

الشا عة أقدم في الظهور م  الملحية الخاية أو الع س فإن الأرجح القو  أن الملحية قد وجدت منف بزوغ فجر 
الدو   ظهور  بعد  والاستمرار  الحقاء  لها  ُ تبَ  وقد  الأو ،  للإنسان  ومعاير   معروفة  مظاهرها  و انس  الحضار  

 ا هو الحا  في القانون الأردني والقواني  المقارنة. وتش يلا التجمعات نتيجة تبني التشريعات نظام الميراث  م
م، انته  هفا الطري  2019لفلت نجد أن التشريعات المعاير  ومنها قانون الملحية العقارية الأردني لسنة   

بتشجيع القسمة للما  الشا ع، والفي أكدت نصويه الو أن لحلا شريت في ما  شا ع الح  في إزالة  الة الشيوع 
ب إااقة القا مة  شحنها  ومنازاات م   الشيوع م  مشاكلا  إليه  يؤدي  لما  ذلت  و لا  ذلت،  في  ما رغب  متو  إرادته 

الانتواع به؛ مما يدفع بالمشراي  إلو التعاملا مع الشيوع بويوه نظامًا غير مر ب به باستمرار  لوترات طويلة، 
لبيات الشيوع العادي الحقاء في الشيوع  فالأيلا هو توقيس الشيوع واستثناء  قر  المشرع في أ وا  تنتوي معها س

 بموجب شرط أو نص. 
وقد نظت المشرع الأردني موضوع إزالة الشيوع في إطار القوااد العامة في القانون المدني سواء إزالة الشيوع   

المشرع  ر  وطوَّ الأردن.  في  والاقتصاد ة  الاجتماعية  الظرو   مع  وتماشيًا  القضا ية،  او  الاتواقية  أو    بالقسمة 
التشريعات التي تتعل  بإزالة الشيوع في العقار ويولًا إلو قانون الملحية العقارية التي تضم  الحثير م  الأ  ام  
القانونية التي نظمس موضوع إزالة الشيوع بالعقار وما يترتب اليه م  آثار ونصوة لمعالجة ما  عترل هف  

اسة بتناو  أ  ام إزالة الشيوع العقار وف  ما نظمته  القسمة م  مشاكلا؛ لفلت سيقوم الحا ل م  الا  هف  الدر 
 التشريعات القانونية الأردنية. 

 أولًا: مشكلة الدراسة 
هي   العقارية  الملحية  قانون  استحدثها  التي  القسمة  إجراءات  إذا  انس  ةيما  تتلخص  الدراسة  مش لة  إن 

اليها المقاسمة بي  الشر اء أم شابها بعض إجراءات بسيطة وميسر  للقسمة محققة للمساوا  التي تتوجب أن تحون  
العقار  لقسمة  العقارية  الملحية  قانون  في  المستحدثة  الإجراءات  أن  فهلا  الشيوع،  إزالة  معالجة  في  الخللا  أوجه 
تتضم  المساوا  في القسمة بي  الشر اء ااية وأن المشرع وف  قانون الملحية العقارية نقلا الااتصاة القضا ي 

قضا   في  الحثير   بالنظر  القضا ا  لهف   هفا  ق   لو   فهلا  بالعقار،  الشيوع  إزالة  للجنة  ومنحه  الشيوع  إزالة  ا 
اللازمة  التواييلا  يتناو   افة  لت  الدراسة  محلا  القانون  وان  ااية  المعاملات  استقرار  الو  و افظ  والشا حة 

 مام هف  اللجنة.والضمانات الواجب توفيرها في أاضاء تلت اللجنة والتي فيها  ما ة للشر اء أ
 بيان الجهة المختصة بالنظر في طلب إزالة الشيوع في التشريع الأردني؟  -1
 ما هي إجراءات قسمة العقار المملوى الو الشيوع في التشريع الاردني؟  -2
 ما هي إجراءات التدالا والااترال في القسمة ا  طري  لجنة إزالة الشيوع؟  -3
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 ثانياً: أهمية الدراسة
الدراسة   أهمية  القواني   تبرز  دأبس  التي  المعاير ،  القانونية  المواضيع  أهت  م   موضواًا  تتناو   أنها  م  

المدنية الو وضع نظام قانوني ينظت أ  امه الو الا  العديد م  موضواات الملحية العاد ة التي  ثيرًا ما يتت  
النظر  في  والمتمثلة  المدني  القانون  في  العامة  القوااد  إلو  أ  امها  بصدد  فعله الإ الة  ما  وهفا  للعقد  العامة  ية 

( لسنة  العقارية  الملحية  قانون  الشيوع وهو  قانون ااة لإزالة  بإقرار  الأردني  إزالة 2019المشرع  نظت  والفي   ،)
 الشيوع بالعقار بحكثر م  طريقة سواء بالقسمة أو بالتصر  وبي  أ  ام  لا طريقة. 

والو ذلت تحتسي الدراسة أهميتها في أنها تتناو  أ  ام هف  القسمة لإزالة الشيوع في العقار  ونها م  أهت   
الطر  التي أقرها المشرع لرفع الضرر الفي يتمثلا في بقاء الما  شا عًا بي  الشر اء، فإن بقاء الملحية الو وجه 

 به بخلا  ما لو  انس الملحية مورز .  الشيوع م  شحنه أن يؤثر الو استغلا  الما  والانتواع
 ثالثاً: أهداف الدراسة 

 .في التشريع الأردنيإزالة الشيوع بالنظر في طلب بيان الجهة المختصة  -4
 في التشريع الاردني.  إجراءات قسمة العقار المملوى الو الشيوع بيان -5
 .إجراءات التدالا والااترال في القسمة ا  طري  لجنة إزالة الشيوع تحديد  -6

 رابعاً: منهجية الدراسة
 الحا ل الو مناه  اد  لتحقي  أهدا  الدراسة ومعالجة مش لتها، وم  أبرز هف  المناه  ما يلي: ااتمد 

الوصفي: - دقيقاً،  يل    المنهج  ويواً  وويوها  الواقع  في  توجد  الظاهر   ما  بدراسة  المنه   هفا  ويُعني 
الحا ل   الشيوع  سيقوم  لإزالة  اليها  تتت  التي  والإجراءات  القانونية  وطبيعتها  الشا عة  الملحية  موهوم  بتوضيح 

 والانتقا  إلو الملحية الخاية م  الا  الرجوع إلو الحتب والمراجع المتخصصة. 
: إن دراسة موضوع الدراسة تورل الو الحا ل لزاماً اتحاع المنه  التحليلي الفي  قوم  ج التحليليالمنه -

 الو استقراء النصوة القانونية وتحليلها مع الاستشهاد بموقف القضاء متو اقتضس الدراسة ذلت. 
 خامساً: محددات الدراسة

( لسنة  13الزمانية منف إيدار قانون الملحية العقارية رقت )النطا  الزماني:  تقتصر هف  الدراسة الو الوتر    .1
 م. 2019

 النطا  الم اني: إن هف  الدراسة تقتصر الو المملحة الأردنية الهاشمية.  .2
3. ( رقت  العقارية  الملحية  قانون  في  الشيوع  إزالة  الو  الدراسة  هف   تقتصر  الموضواي:  لسنة 13النطا    )

 م.  2019
 المطلب الأول 

 ة بالنظر في طلب إزالة الشيوع الجهة المختص
، نجد أن القانون استحدث  ما 2019( م  قانون الملحية العقارية لسنة  102م  الا  استعرال الماد  )

النزااات  أن  انس  ةحعد  العقار،  في  الشيوع  إزالة  لجنة  وهي  العقار  في  الشيوع  لإزالة  جديد   وسيلة  سابقًا  أشرنا 
الشا بالما   المتعلقة  )والخلافات  الماد   الصلح بموجب  لمحاكت  نواي  ااتصاة  ةيه  الشيوع  وإزالة  /ط( م   2 ع 
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، أيححس املية إزالة الشيوع إما أن تتت رضا يًا بي  الأطرا ، وإما أن تحون  2017قانون محاكت الصلح لسنة  
ار المملوى بواسطة لجان إزالة الشيوع ا  العقار، والتي منحها المشرع يلا يات ةيما يتعل  بالتصر  في العق

 الو الشيوع و فلت قسمته.
،  يفية تش يلا لجان إزالة الشيوع بااتحارها  2019لسنة    13لقد تضم  قانون الملحية العقارية الأردني رقت  

/أ( منه. وتطبيقاً لهفا النص فقد أال  مدير 104أنها الجهة المختصة بإزالة الشيوع، وف  ما نصس اليه الماد  )
الأراضي ا  تش يلا أكثر م  أربعة وثلاثون لجنة جرى توزيعها الو ادد م  مديريات الأراضي في اام دا ر   

 . (1) كافة أنحاء المملحة مع إم انية زياد  العدد وفقًا للحاجة
القانون وف  مس  قبلا أاما   المحاكت  تنظرها  التي  الشيوع  إزالة  بقضا ا  يتعل   ةيما  أن  إلو  الإشار   وتجدر 

 .(2) 2019لسنة  13فقر  )ج( م  قانون الملحية العقارية الأردني رقت  410نصس الماد  
ويجري انعقاد جلسات اللجنة داالا مبنو مديريات التسجيلا أو في أي م ان آار  قر  المدير إذا  انس هناى 

سج داالا  التسجيلا  مديرية  في  تنشح  التي  الشيوع  إزالة  للجان  المقدمة  الطلب  تسجيلا  ويجري  لفلت،  لا داعية 
أسماء  بيان  ثت  المختصة،  التسجيلا  مديرية  است  التسجيلا  يتضم   بحيل  الشيوع،  إزالة  بطلحات  إلحتروني ااة 
باليوم والشهر والسنة وويف العقار ورقمه ورقت الحول الفي  قع ةيه واست   الأطرا  ورقت قيد  وتاريخه وذلت 

 لات الدا ر .القرية أو أي بيانات أارى تتعل  بالعقار وفقًا لما هو ثابس بسج
واقب ورود الملف إلو اللجنة بات الو ر يس اللجنة اتخاذ قرار بوضع إشار  الو السجلا العقاري للعقار 
الفي  طلب إزالة الشيوع انه وتقيد  في السجلا واقب ذلت  قوم مدير التسجيلا بحرسا   تاب إلو الجهات الحاجز  

لعلا الغا ة التي استهدفها المشرع م  هفا القيد هو منع الشر اء في ؛ و (3)أو المرتهنة متضمنًا الإشار  المشار إليها 
 العقار م  التصر  ةيه  ما ة لحقو  الغير. 

واقب التحشير في السجلا برقت قيد طلب إزالة الشيوع تجري اللجنة اقد جلساتها بحضور أطرا  الطلب بعد 
التي تجر  التبليغات  نظام  المعتاد  وفقًا لأ  ام  بالطر   الطلب، ويجري نظر داوتهت  لنظر  الشيوع  إزالة  يها لجنة 

الطلب بعد التثبس م   ضور الأطرا  ويحة تبليغ م  لت  حضر منهت، فإذا تبي  للجنة أن أي م  الأطرا  
 متغيحًا لعدم تبليغه أو ادم يحة وقوع التبليغ تقرر إااد  تبليغه بفات الإجراءات المتحعة لنظام التبليغات.

لو أنه في  ا  ثبس للجنة تبليغ جميع الأطرا  تبليغًا يحيحًا ولت  حضر منهت أي طر  وتجدر الإشار  إ 
أثبتس اللجنة ذلت في محضرها و ان لها أن تقرر إسقاط الطلب، أما إذا  ضر الحعض دون الآار باشرت اللجنة  

ا  م   طر   لأي  ويح   المبلغة،  الأطرا   م   لت  حضر  م   غيحة  في  الطلب  ونظرت  لأطرا  ااتصاياتها 
الااترال اطيًا الو أي وثا   أو ادااءات وارد  في الطلب مع إرفا  المستندات والوثا   الدالة الو ااتراضه 
ويحته وللجنة أن تستوضح م  الأطرا  ما قدم بالطلب، والو اللجنة أن تنظر في الااترال المقدم إليها ولها 
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https://www.dls.gov.jo/ar/Pages/GeneralManagerOffice.aspx   5/3/2023: تاريخ الزيار. 
دااء   )2( رقم    م(، 2020)  ا مد،  عيسواطاطحة،  الأردني  العقارية  الملكية  قانون  ظل  في  الشائع  المال  رسالة  )،  2019  لسنة  13قسمة 

 . 42الأردن، ةالمور ، البيس،  لية القانون، ، جامعة ا  (ماجستير
 /ب 109الماد   ، نص2019لسنة  13قانون الملحية العقارية الأردني رقت  ( 3)

https://www.dls.gov.jo/ar/Pages/GeneralManagerOffice.aspx
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 رار الصادر بنتيجة الطلب.أن تصدر قرارها بشحنه ولها أن تؤجلا البس ةيه مع الق
  145( م  نظام لجان إزالة الشيوع رقت  12وةيما  خص مهام لجنة إزالة الشيوع بالعقار نصس اليه الماد  )

 والتي بينس هف  المهام والمحصور  في النقاط التالية:  2019لسنة 
بالأاما  المسا ية أو أاما   تقوم اللجنة بااتيار ابير فني أو أكثر م  أيحاب الخبر  المراص لهت   .1

التقدير أو  ليهما  سب الغا ة م  إجراء الخبر  الو أن   ون م  بي  الخبراء مهندس زرااي إذا  ان في العقار 
 المطلوب إزالة الشيوع ةيه أشجار مثمر . 

إزال .2 نوقات  ضم   م   الأتعاب  هف   وتعتبر  اللجنة  تقدرها  التي  الخبر   أتعاب  بدفع  الطلب  مقدم  ة   قوم 
 الشيوع. 
تقوم اللجنة  بإفهام الخبير المهمة المو ولة إليه وتحلوه اليمي  بحن  قوم بالمهمة المو لة إليه ب لا أمانة  .3

 وإالاة دون محابا  لأي م  أطرا  الطلب.
تقوم اللجنة بإجراء الحشف الو العقار المطلوب إزالة الشيوع ةيه بالانتقا  إلو رقحة العقار وتقوم بتزويد   .4
 بصور  ا  ملف الطلب ومرفقاته. الخبير
تحدد اللجنة مد  لتقد ت الخبير تقرير  في محضر الجلسة ولها تمديد هف  المد  إذا قدم الخبير أسحابًا مبرر    .5

 لهفا التمديد. 
بالنظر في إزالة   الحا ل أن المشرع الأردني أ س  ينعًا في سحب الااتصاة  م  الا  ما سب   جد 

القضاء   م   تخفيف الشيوع  الأو   لهدفي ،  تحقي   ذلت  وفي  بالعقار  الشيوع  إزالة  لجنة  إلو  المهمة  هف   وإسناد 
العبء الو  اهلا القضاء م  النظر في هف  القضا ا والثاني تحقي  السراة وضمان وجود الخبر  والتخصص في 

تسجيلا الأراضي وتتعاون مع إزالة الشيوع م  العقار؛ لأن اللجنة المختصة بإزالة الشيوع بالعقار هي م  مديرية  
 ابراء للمسااد  في إجراء هف  القسمة وفي ذلت تسهيلا لتحقي  الهد  العام وهو إزالة الشيوع ا  العقار. 

إذًا في المجملا لجنة إزالة الشيوع في العقار هي المختصة بالقيام بإجراءات القسمة لإزالة الشيوع ا  العقار  
وتقد ت طلب م  قبلا قست منهت لقسمته؛ لأنه في  الة تعفر بيعه بالاتوا  في  ا  ااتلا  الشر اء الو قسمته  

بينهت يتت تقد ت طلب م  قبلا يا ب الح  في تقد ت هفا الطلب إلو مدير التسجيلا الفي  حيله إلو لجنة إزالة 
إذا  انس  صص  افة  ةيما  وتور   العقار  في  التصر   طلب  في  اللجنة  تنظر  ذلت  وبعد  العقار  في   الشيوع 
قابلة  غير  التصر   رافضي  أو  بالعقار  التصر   طالبي  إذا  انس  صص  وةيما  لا،  أم  القسمة  تقبلا  الشر اء 
للتجميع في اقار وا د؛ ولاستعرال هف   للقسمة إلا بتجميعها في اقار وا د أو غير قابلة للقسمة وغير قابلة 

 الحالات التالية:  الإجراءات التي نظمتها نصوة قانون الملحية العقارية سنقست ذلت في
 أولًا: إجراءات قسمة العقار المملوك على الشيوع

( م  قانون الملحية العقارية وبعد إتمام الإجراءات لقسمة العقار المملوى الو الشيوع 106نظمس الماد  ) 
شترط للسير بها ،  ما أن إجراءات تسجيلا القسمة م(4)   تقوم لجنة إزالة الشيوع في العقار بتبليغ قرارها إلو الشر اء

( م  قانون الملحية العقارية  119أن يتت إجازتها م  قبلا الجهة التنظيمية المختصة، وهفا ما أشارت له الماد  )

 
 /ب(.  111نص الماد  ) ، مرجع ساب ،قانون الملحية العقارية ( 4)
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مع الإشار  إلو قرار لجنة الشيوع الصادر في طلب إزالة الشيوع في العقار ينوف في السجلا العقاري لدى مديرية 
 .  (5) التسجيلا دون وساطة دا ر  التنويف 

 ثانيًا: إجراءات قسمة العقار القابل للقسمة بتجميع الحصص
تجميع   الا   م   إلا  قسمتها  لا  م    رافضيه  أو  العقار  في  القسمة  طالبي  الشر اء  إذا  انس  صص 

  صصهت في اقار وا د يتت إتحاع الإجراء الآتي: 
لعقار المراد قسمة لإزالة الشيوع  تقوم لجنة إزالة الشيوع بالعقار في تحديد الثم  المناسب لحلا  صة في ا -1
 انه.  
طالبي   -2 أو شراء  صص  العقار  قسمة  بي   القسمة  رافضي  الشر اء  العقار  في  الشيوع  إزالة  لجنة  تخيّر 

فرز  صصهت ا    وبي   اتواقهت  ادم  في  ا   اللجنة  تحدد   الفي  الثم   أو  اليه  يتوقون  الفي   بالثم   القسمة 
 .   (6)  ت في اقار صص طالبي القسمة وتسجيلها بحسما ه 

وهف  الإجراءات نظمها   رابعًا: إجراءات قسمة العقار في حال بعض الحصص قابلة للقسمة وغير قابلة للتجميع
إذا  انس   -/د( م  قانون الملحية العقارية والتي جاء فيها: ...د 97قانون الملحية العقارية وف  ما ورد في الماد  )

وا د  في اقار  للتجميع  قابلة  وغير  للقسمة  قابلة  غير  أو رافضيه  العقار  في  التصر   الشر اء طالبي   صص 
التصر  الشر اء رافضي  اللجنة  التصر    تخير  الشر اء طالبي  أ, شراء  صص  ةيه  التصر   بي   العقار  في 

تقرر  التصر   ااتاروا  فان  اليه،  اتواقهت  اللجنة في  ا  ادم  تحدد   الفي  الثم   أو  اليه  يتوقون  الفي   بالثم  
   اللجنة اجراء  وان ااتاروا شراء  صص طالبي التصر  تقرر اللجنة بيعها لهت، وإذا امتنع رافضو التصر  ا

 ابداء موقوهت تقرر اللجنة تطبي  أ  ام الوقر  )أ( م  هف  الماد  . 
 خامسًا: إجراءات القسمة في حالة حصص قابلة للقسمة وحصص غير قابلة للقسمة 

يتضم   صص  م   قسمتها واصص غير    قسمته  المطلوب  الشا ع  العقار  التي   ون  الحالة  هف   في 
( الماد   ما ورد في  الحصص وف   لقسمة هف   إجراءات  فيتحع  للقسمة،  فيها: ج113قابلة  والتي جاء  إذا    -/ج( 

فيزا لها،  قابلة  غير  الآار  وبعضها  للقسمة  قابلة  العقار  في  الشر اء  بعض  صص  بقسمة كانس  الشيوع    
القابلة  غير  الحصص  أما  الشر اء.  م   لمالحها  منها  قطعة  وتخصيص  لا  قطع  إلو  للقسمة  القابلة  الحصص 

 -للقسمة فيتحع بشحنها ما يلي:
إذا وجدت  صة غير قابلة للقسمة أو  ان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في  ا  تو يدها لا    -1

الحصص في المزاد بي  الشر اء م  أيحاب الحصص القابلة للقسمة دون   قبلا القسمة، ةيجري وضع جميع هف  
لجنة إزالة  المقدر  م   القيمة  أن لا  قلا ا   لها الو  ثم   أالو  منهت  يدفع  لم   الحصص  غيرهت، وتؤو  هف  

 الشيوع في العقار و تضت الحصة التي يتت شراؤها إلو  صته القابلة للقسمة. 
قسمة لشريت وا د فتحاع إليه الحصة أو الحصص غير القابلة للقسمة بما لا  إذا  انس الحصة القابلة لل  -2

  قلا ا  القيمة المقدر  م  لجنة إزالة الشيوع في العقار. 

 
 /ج(.  115نص الماد  )، مرجع ساب ، قانون الملحية العقارية ( 5)
 /ج(.  97نص الماد  )، مرجع ساب ، العقاريةقانون الملحية  ( 6)
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( م  هف  الوقر ، إذا لت يتقدم أي م  الشر اء م   2( و )1في أي م  الحالتي  المف ورتي  في البندي  )   -3
( امسة اشر يوماً م  التاريخ الفي 15غير القابلة للقسمة الا  )  ذوي الحصص القابلة للقسمة لشراء الحصص 

تعينه لجنة إزالة الشيوع في العقار، ةيعرل العقار ب امله للبيع بالمزاد العلني لدى دا ر  تنويف المح مة التي  قع 
 العقار ضم  ااتصايها الو أن لا  قلا بدء المزايد  ا  القيمة المقدر  م  تلت اللجنة . 

وز لأي م  مالحي الحصص القابلة للقسمة الموافقة الو ضت جزء م   صصه إلو  صص غير   ج  -4
قابلة للقسمة لتصحح قابلة للقسمة، مقابلا الثم  الفي يتو  اليه الشر اء المعنيون أو القيمة المقدر  م  لجنة إزالة 

 الشيوع في العقار في  ا  ادم اتواقهت الو الثم . 
لقابلة للقسمة في  ا  تو يدها قابلة للقسمة فتخصص لمالحيها م  الشر اء إذا . إذا  انس الحصص غير ا5

جميع   بي   المزاد  في  مو د   الحصص  وضعس  ذلت  الو  منهت  أي  ااترل  وإذا  الشيوع  الو  الحقاء  في  رغبوا 
 الشر اء الو أن لا  قلا بدء المزايد  ا  القيمة المقدر  م  لجنة إزالة الشيوع في العقار.

( امسة  15( م  هف  الوقر  الا  )5يتقدم أي م  الشر اء في الحالة المشار إليها في البند )  إذا لت  -6
اشر يوما م  التاريخ الفي تحدد  لجنة إزالة الشيوع في العقار لشراء هف  الحصص أو لت يرل ايحابها بالقيمة 

دى دا ر  التنويف الو أن لا  قلا بدء المقدر  فتعرل الحصص غير القابلة للقسمة مو د  للبيع في المزاد العلني ل
 المزايد  ا  القيمة المقدر  م  لجنة إزالة الشيوع في العقار.

 المطلب الثاني
 التدخل والاعتراض في إجراءات القسمة عن طريق لجنة إزالة الشيوع

بواس القسمة  التدالا والااترال في إجراءات  بالححل في أ  ام  الحا ل  المطلب سيقوم  طة م  الا  هفا 
لجنة إزالة الشيوع التي تجري م  قبلا اللجنة اند ادم اتوا  الشر اء الو إجراء القسمة الاتواقية، وذلت سي ون 

 وف  الآتي: 
 أولًا: التدخل في إجراءات القسمة عن طريق لجنة إزالة الشيوع. 

التساؤلات سيما أن المشرع  إن تدالا الدا ني  في إجراءات القسمة بواسطة لجنة إزالة الشيوع يثير العديد م   
لسنة   34م  القانون المدني رقت    1045وضع آلية لتدالا الدا ني  في هف  القسمة وذلت بمقتضي نص الماد   

لدا ني  لا شريت الااترال الو القسمة رضا ية  انس أو قضا ية وذلت بإنفار   -1والتي نصس الو     1976
ولا تنوف القسمة في   -2  تدالا أمام المح مة إذا  انس قضا ية،يبلغ إلو جميع الشر اء إذا  انس رضا ية أو بال

فإذا تمس القسمة فليس للدا   الفي لت يتدالا أن   -3   الدا ني  إذا لت يدالهت الشر اء في جميع الإجراءات،  
  طع  اليها إلا في  الة الغش.

الأردني رق العقارية  الملحية  قانون  يتعرل في  لت  الأردني  المشرع  إلو  يفية    2019لسنة    13ت  ولما  ان 
م  القانون المدني، وبالتالي ليس للدا ني  الح    1045إجراءات التدالا فإن الأيلا العام هو ما تضمنته الماد   

في رفع داوى القسمة بواسطة لجنة إزالة الشيوع محاشر  بحسما هت إذ لت يحقي أمامهت سوى رفع داوى القسمة باست  
ي  ا  طري  الداوى غير المحاشر  وذلت إذا توافرت شروطها، وإذا  ان للدا   أن مدينتهت م  الشر اء المشتاا

يحاشر داوى إزالة الشيوع باست مدينه فإن ذلت مشروط بإهما  المدي  باستعما   قوقه وأن يؤدي هفا الإهما  إلو 
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 (.7) إاسار المدي  
الماد    أكدت  الأردني رقت    366ولقد  المدني  القانون  بالاستحقا     1976لسنة    34م   ويقصد  ذلت،  الو 

 رمان المشتري م   لا أو بعض  قوقه الو المبيع نتيجة نجاح الغير في منازاته للمشتري أو  سحه الو المبيع 
آ   الفي  الما   في  الغير  قًا  يداي  أن  بالتعرل  ويقصد  تعرضًا،  ادااؤها  التي  عتبر  الحقو   م   أي    

الما  المقسوم ليس ملحًا للشر اء فالتعرل يؤذن بوجود استحقا  محتملا،   للمتقاست بسبب القسمة  ما لو ظهر أن
 أما الاستحقا  فيتت إذا   ت لهفا الغير بما يدعيه. 

الناقلة للملحية؛ ذلت لأن الملتزم بنقلا ملحية   يترتب ضمان التعرل والاستحقا  في الأيلا في التصرفات 
إليه   المتصر   إلو  ينقلا  أن  بداهة  يترتب اليه  أو م   شيء  منه  تعرل  مستقر  لا  ع ر يووها  هاد ة  ملحية 

الغير، أما التصرفات الحاشوة فلا يترتب اليها في الأيلا ضمان التعرل ومع ذلت فقد رتب المشرع جزاء الو  
القسمة الو الرغت م   ونها م  التصرفات الحاشوة ويترتب هفا الجزاء بي  تقرير بطلان القسمة تار  وترتيب التزام  

  بي  المتقاسمي  بالضمان تار  أارى وهو يرمي في الحالتي  إلو إقامة العدالة في القسمة وتحقي  المساوا  متحاد 
بي  جميع المتقاسمي  فإذا  صلا لأ دهت تعرل في الحصة المورز  التي ااتص بها نتيجة القسمة أو إذا استح  

ير بطلان القسمة وإاادتها اادلة، وإما إلزام باقي الغير  لا أو بعض هف  الحصة فإنه  طب  أ د الجزا يي ، إما تقر 
 المتقاسمي  بالتعويض الو شري هت بما أيابه م  ضرر.

 قصد بالتعرل القانوني ان يداي الحا ع  قًا الو المبيع يتعارل مع    المشتري في ملحية هفا المبيع   
، ويتضح م  النص أنه لا فر  بي  الشريت الأيلي والخلف العام والخاة،  يل  ح  لهت جميعًا رفع داوى (8)

صود بالدا ني  هت دا ني  لا شريت ويستوي في . وتجدر الإشار  إلو أن المق(9) القسمة بواسطة لجنة إزالة الشيوع  
ذلت أن   ون دا   الشريت دا نًا شخصيًا أو دا نًا ذا    مقيد  ما  ستوي أن   ون الح  القيد واقعًا الو الما  
الما   استحقا   له  أن  يداي  م   دا نًا  لا  ولا  عد  الشريت،  أموا   م   الو غير   واقعًا  أو  قسمته  المراد  الشا ع 

، ون أن تحون له مصلحة في أن يتدالا في القسمة، بحيل تعتبر غير نافف  في  قه إذا ثبس استحقاقهالشا ع د 
الحعض للإضرار  الشر اء بعضهت  بي   ةيما  تواطؤ  ثمة  إذا  ان هناى  القسمة  الدا   في داوى  وتتقرر مصلحة 

 بمصالحه. 
ا م   ينظت  نص  باستحداث  الأردني  المشرع  قيام  أن ضرور   للحا ل  في  ويبدو  الدا ني   تدالا  لاله  يفية 

( رقت  الأردني  العقارية  الملحية  قانون  تعديلا  بحيل  جري  لسنة  13القسمة،  أن    2019(  إذ  ذلت،  لهت  يتيح  بما 
 القانون قد الس نصويه م   يفية بيان الإجراءات اللازم اتحااها في تدالا الدا ني .

 وعثانيًا: الاعتراض في إجراءات القسمة عن طريق لجنة الشي
إذا  ان الدا   قد وقع في غب  فا ش فله و د  أن  طلب فسخ القسمة، ويعد ذلت اروجاً الو المبدأ العام  
تحون   أن  وإنما  جب  الرضا،  ايوب  م   ايحًاً  الوا ش  تو  عتبر  الغب   يتحق   أن  لا   وي  بحنه  الفي  قضي 

والتي تنص الو إذا غرر أ د   1976لسنة  34المدني رقت م  القانون  145مقترنه بتغرير، وهفا ما أكدته الماد  
 
 . 66ة  ساب ،مرجع  ،2019لسنة   13قسمة المال الشائع في ظل قانون الملكية العقارية الأردني رقم   ا مد، عيسودااء  اطاطحة، ( 7)
 . 167، مرجع ساب ، ة حق الملكية في ذاتهحمد و يد الدي ، مسوار،  )8(
 . 150، ة بدون دار نشر، امان، الاردن ، إدارة وإزالة المال الشائع م(، 1993) القسوس، وليد نجيب، )9(
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 العاقدي  بالآار وتحق  أن العقد تت بغب  فا ش  ان لم  غرر به فسخ العقد. 
بفاتها ا  غيرها م  العقود المتعار  اليها  عقود   ويم   تبرير هفا الاستثناء بحن طبيعة القسمة تختلف 

ريت    ليس له م  قبلا وإنما تخرج هفا الح  م  الشيوع إلو الملحية  البيع أو غير ، ذلت أن القسمة لا تمنح الش
م  القانون المدني موهوم الغب  الوا ش الفي يتيح فسخ اقد القسمة للدا      146المورز ، ولقد أوضحس الماد   

حس تقويت  لوقواه في غب  إذ نصس الماد  المشار إليها الو أنه الغب  الوا ش في العقار وغير  هو ما لا يدالا ت
 المقومي . 

الحا ل إلو أنه قد  قدر أ د المقومي   صة الشريت وذلت قبلا إجراء القسمة  وتوضيحًا لهفا النص  شير 
بثلاثي  ألف دينار، ويقدر آار بوا د وثلاثي  ألف دينار، بينما  لا ما  حصلا اليه الشريت بعد إجراء القسمة هو  

 .(10) لوا ش قد تحق  امسة اشر ألف دينار، فهنا يتبي  أن الغب  ا
فالدا    عنيه أن تتت القسمة دون إضرار بمصالحة، ةيعينه مثلًا ألا يتعمد الشر اء  ي   قتسمون الما  ألا  
 قع في نصيب مدينه  صة م  العقار المراد قسمته، بحيل تحون قيمته أقلا م  القيمة الحقيقية لحصته وم  ثت  

 صته م  الشريت الفي تواطح معه بقصد الإضرار بالدا   وبالتالي  قلا  قوم هفا المدي  وبعد القسمة بحاف بقية  
ضمان الدا  ،  ما   ون م  مصلحة الدا   أن   ون البيع بالمزاد العلني إذا لت     العقار قابلًا للقسمة، بحيل 

الدا   ارتواع    لا  قتصر إجراء المزاد العلني الو الشر اء و دهت بما  سمح بداو  أجنبي في المزاد بحيل  ضم 
إجراءات  الو  الااترال  م   الدا ني   موقف  ويتحدد  مصلحته  معه  يتحق   ما  وهو  للبيع  المطروح  العقار  ثم  

 القسمة بي  مر لتي : 
 المرحلة الأولى: المرحلة السابقة على إتمام القسمة 

لدا   الو إجراءات لقد أورد المشرع  ما ة لمصالح دا ني الشر اء اند قسمة الما  الشا ع    ااترال ا 
القسمة، وذلت بمجرد الت الدا   بحن للمدي   صة في الما  الشا ع، ويحقو للدا      المعارضة في إجراءات 
القسمة ما لت تتت القسمة ولا تعد القسمة قد تمس إذا يدر   مًا بتعيي  ابير أو جرى بيع الما  الشا ع أو جرى  

العلت إلو تحوي  الحصص ولت     قد جرى الاقتراع ا بلغ  بالقسمة لت  صد  اليه، ومتو  ليها أو يدر   مًا 
جميع الشر اء بمعارضة أ د الدا ني  لأ د الشر اء في إجراء القسمة،  ان اليهت أن يدالوا الدا   المعارل في 

اوى  كافة إجراءات القسمة. ويلح  بالدا   المشتري لجزء مورز م  أ د الشر اء متو سجلا اقد البيع قبلا رفع د 
الشريت  الو  المعارضة  اقتصار  دون  الشا ع،  الما   في  الشر اء  إلو  لا  المعارضة  توجه  أن  شريطة  القسمة 
المدي ، فإذا ما وجهس المعارضة إلو بعض الشر اء دون الآاري  فإن المعارضة تحون فاقد  لأثرها في القسمة، 

تتخف في مواجهته ويتحملا مصاريف التدالا ومتو تمس المعارضة بات الدا   طرفاً في جميع إجراءات القسمة و 
والمعارضة منف معارضته أو منف تداله فلا  جوز محاشر  هف  الإجراءات إلا في مواجهته، وم  ثت لا  جوز محاشر  
الإجراءات ببيع الما  الشا ع في المزاد العلني ولا يتعي  ابير لتحوي  الحصص ولا الوصلا في المنازاات المتعلقة 

 قسمة ولا إجراءات القراة ولا التصدي  الو الح ت القسمة في غير مواجهة الدا  .بإجراءات ال
وتجدر الإشار  إلو أن الدا   إذا تدالا في إجراءات القسمة لا   ون له أن  طلب استبدا  نوع القسمة بنوع  

 
 .. 69-68، مرجع ساب ، ة الأصلية والتبعية الحقوق العينيةابيدات، يوسف، ( 10)
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في  ا   انس القسمة   آار، بحيل لا  جوز له طلب بيع الما  الشا ع بطري  المزاد العلني بدلًا م  قسمته اينًا،
 .(11) العينية مم نة دون إلحا  ضرر  بير بالما  الشا ع 

 المرحلة الثانية: المرحلة التالية على إجراء القسمة 
لا   ون للدا ني  ان يتدالوا في القسمة إذا ما جري إتمامها، فإذا ما تمس القسمة فإنه لا  جوز للدا   أن   

البوليصية؛ لأ  بالداوى  فيها  الداوى  طع   القسمة  لا محلا هف   تداله في  قام        ن  إذا  أنه  إلو  وتجدر الإشار  
إجراءات  في  إدااله  لت  جري  ذلت  م   وبالرغت  مقيد  له     أو  ان  الشر اء  إلو  افة  معارضة  بتوجيه  الدا   

اء ولا تحون القسمة، فإن الشر اء   ونوا قد االووا القانون وم  ثت  منع هفا م  وقوع القسمة يحيحة بي  الشر 
 . (12) نافف  في    الدا  ، وي ون للدا   في هف  الحالة أن يثبس أن القسمة اادت بالضرر

 الخاتمة
بغير اول  الهحة الو إن   أو  للملحية بعول  البيع  ناقلًا  ةيه تصرفاً  بالتصر   إما  تتت  العقار  إزالة شيوع 

، قبلا جميع الشر اء ببيعه وتوزيع ثمنه بي  الشر اءسبيلا المثا  أو تحون الإزالة بالتصر  في العقار م   
 وقد تويلنا إلو ما يلي: 

يتت تقد ت طلب إلو لجنة إزالة الشيوع وف  نصوة قانون الملحية العقارية في  ا  تعفر اتوا  الشر اء  .1
 الو التصر  في العقار وهفا أمر مستحس  وف  ما ورد في القانون الجديد.

ا .2 الملحية  يبي  الإجراءات اللازم اتحااها في تدالا الدا ني  في  الس نصوة قانون  لعقارية م  أي نص 
 القسمة.

لت يورد المشرع الأردني نصوة  اةية بشحن الو د  العقارية في قانون الملحية العقارية لتنظت هف  القسمة   .3
 وأ  ام قسمة الأبنية والتجمعات العقارية وتطويرها.

إد  .4 العقار جهة  الشيوع في  إزالة  وفرَ لجنة  المشر  أن  ونجد  المشرع  إ اها  تتولو مهمة قضا ية منحها  ارية 
 بعض ضمانات التقاضي أمام اللجنة، وأغولا بعضها الآار

 ثانيًا: التوصيات 
لحون المشرع الأردني لت يورد نصوة  اةية بشحن الو د  العقارية في قانون الملحية العقارية؛ لفلت يويي  .1

الأردني   المشرع  العقارية  الحا ل  والتجمعات  الأبنية  قسمة  وأ  ام  القسمة  هف   تنظت  ااية  نصوة  بإقرار 
 وتطويرها. 

وليس   .2 والتنظيت  التوثي   هو  دورها  أن   ون  الأيلا  إدارية  جهة  الأردن  في  والمسا ة  الأراضي  دا ر   تعتبر 
اقتصاد ة وفي ظلا هفا  الوصلا في النزااات المتعلقة بإزالة الشيوع لما لهف  المسالة م  تداعيات اجتماعية و 

 الوضع لابد م  مرااا  ضمانات التقاضي العامة والخاية أمام هف  اللجنة. 
 
 

 
 475ةمرجع ساب ، ، قسمة المال الشائع فايز، أشر   ، اللمساوي و  اللمساوي، فايز السيد ( 11)
 .477اشر  فايز، قسمة الما  الشا ع، مرجع ساب ، ة  ، اللمساوي اللمساوي، فايز السيد،  ( 12)



 www.hnjournal.net              (      5( العدد ) 4المجلد )    مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية          2023 مايو  رايبةالغ إسماعيل                               

 

       350 | صفحة         

 HNSJ Volume 4. Issue5                                                                                       في التشريع الأردني الجهة المختصة بالنظر في طلب إزالة الشيوع

 قائمة المراجع ثالثا : 
( ا مد،  دااء عيسو  رقت  م(،  2020اطاطحة،  الأردني  العقارية  الملحية  قانون  في ظلا  الشا ع  الما     13قسمة 

  لية القانون، المور ، الأردن. ، )رسالة ماجستير(، جامعة ا  البيس، 2019 لسنة
 /ب  109، نص الماد  2019لسنة   13قانون الملحية العقارية الأردني رقت 

 /ب(.  111قانون الملحية العقارية، مرجع ساب ، نص الماد  )
 /ج(. 115قانون الملحية العقارية، مرجع ساب ، نص الماد  )
 /ج(. 97قانون الملحية العقارية، مرجع ساب ، نص الماد  )

الثقافة للنشر 1997وار، محمد و يد الدي ، ) س القانون المدني، الجزء الأو ، دار  الملحية في ذاته في  م(،    
 والتوزيع. 

 . 150، بدون دار نشر، امان، الاردن، ة إدار  وإزالة الما  الشا عم(، 1993سوس، وليد نجيب، )الق
م(، الحقو  العينية الأيلية والتحعية، الطحعة الأولو، دار المسير  للنشر والتوزيع،  2011ابيدات، يوسف محمد، )

 امان.
( محمود،  همام  الملحيةم(،  2010زهران،  الأيلية،     العينية  الجديد   الحقو   الجامعة  دار  والنشر ،  للطحع 

 . 335والتوزيع، الإس ندرية، ة 
المر ز القومي للإيدارات القانونية، الطحعة ،  قسمة الما  الشا ع  اللمساوي، فايز السيد واللمساوي، أشر  فايز، 

   الثالثة، القاهر . 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 


